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أفكار نقدية في الفكر السياسي العربي والثورة السورية ومسألة اللجوء
ما زالت منزلة النقد ومعناه ودوره وأهميته، في الفكر والواقع، مسألةً إشكاليةً، في الفلسفة والفكر عمومًا، وفي الفكر العربي خصوصًا. وقد برزت هذه الإشكالية، بروزًا واضحًا، في النقاشات التي أعقبت رحيل المفكر النقدي صادق جلال العظم، منذ بضعة شهورٍ، حيث ظهر، في هذه النقاشات، موقفان متعارضان إلى درجة التناقض، في هذا الخصوص: موقفٌ يرى أن لا قيمةً كبيرةً للنقد، لأنه يرى أنه يفتقر، من حيث المبدأ، إلى السمات الإبداعية والبنائية، ويقتصر على كونه بحثًا طفيليًّا يعتاش على نصوص المبدعين، ويحاول إظهار ما فيها من تناقضاتٍ أو سلبياتٍ أو أخطاءٍ؛ وموقفٌ يرى أولوية النقد وأهميته الكبيرة مبدئيًّا، والإمكانية الدائمة لاتسامه بالإبداعية والبنائية، وضرورته المستمرة، بغض النظر عن (عدم) كونه جزءًا من مشروعٍ نظريٍّ أوسع، أو (عدم) انخراطه العملي المباشر في مشروعٍ محدَّدٍ أو متعيِّنٍ. وفي الأفكار النقدية التي نعرضها هنا، نميل إلى تبني الموقف الثاني وتأكيد أحقيته عن طريق ممارسته. وقد سوغنا نظريًّا هذا التبني، في مكانٍ آخر.(
)
ولأن السمة النقدية هي الرابط الأساسي بين الأفكار التي سنقدمها، فإننا نرى ضرورة تقديم تعريفٍ موجزٍ لما نعنيه بالنقد: النقد (1) تقييمٌ مسوَّغٌ أي مؤيدٌ بالحجج والقرائن لنصٍّ أو فكرٍ ما، و/أو (2) هو، جزئيًّا، تقييمٌ داخليٌّ، بمعنى أنه يتأسس، جزئيًّا على الأقل، من القيم والأفكار التي يتبناها النص أو الفكر المنقود، و/أو (3) هو يركِّز، تركيزًا متوازنًا قدر المستطاع، على سلبيات الموضوع المنقود وإبجابياته، و/أو (4) يسعى إلى أن يكون إيجابيًّا وبنَّاءً. وفي ما يلي سأتناول بالنقد بعض الأفكار والأطروحات في ميادين مختلفةٍ.
1- في العلاقة بين القومية والديمقراطية: 
في كتابه "في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي"(
)، يتحدث عزمي بشارة، من جهةٍ أولى، عن "المسألة العربية" المتمثلة في أنَّ القومية العربية هي »أكبر قومية معاصرة لم تحظ بحق تقرير المصير، بالتحول إلى أمة ذات سيادة ولم تحظ بفرصة الصراع بعد ذلك للتحول إلى أمة من المواطنين.«، ومن جهةٍ ثانيةٍ، عن "الاستثنائية العربية" المتمثلة في عدم قيام نظامٍ ديمقراطيٍّ في أي بلدٍ عربيٍّ. ويبين مفهوم التعددية أن طرفي هذه الثنائية متناقضان، أو متعارضان على الأقل؛ لأنَّ »القومية، بما هي قومية، لا تترك مجالًا للتعددية، ولا تفسح مجالًا لها«(
)، وفي المقابل، ليس ثمة ديمقراطية من دون تعدديةٍ (تعددية آراء، تعددية أحزاب .. إلخ). وعلى الرغم من إدراكه لهذا التناقض أو التعارض بين القومية والديمقراطية، عمل الباحث على إظهار ضرورة دمقرطة الاتجاه القومي، وقومنة الاتجاه الديمقراطي، في الدول العربية. ويتمثل الحل الذي يقدمه الباحث لهذا التناقض المبدئي في مفهوم "دولة المواطنة" أو "دولة المواطنين". لكن كيف السبيل للوصول إلى هذه الدولة؟
يبدأ الباحث بتأكيد ضرورة رفض أي محاولة لإقامة الديمقراطية عن طريق التدخل الأجنبي الاستعماري. وإنَّ نقد الباحث للمؤيدين للتدخل الأجنبي وللقائلين بأن بنية المجتمعات العربية لا تسمح بإقامة دولة المواطنة الديمقراطية، هو مرحلةٌ أولى تقوم على رفض هذه الأفكار، لتمهيد الطريق أمام التشديد، في مرحلةٍ لاحقةٍ، على أهمية الدور السياسي للذات وفاعليتها في هذا الإطار. لقد عمل الباحث على إظهار عدم وجود نظرية مؤكدة تشرح، شرحًا دقيقًا، كيفية التحول الديمقراطي، وعلى "انتقاء" بعض العوامل التي يشيع النظر إليها على أنها تمثل عوائق أمام الانتقال إلى الديمقراطية. وتتجسَّد هذه العوائق في: الاقتصاد الريعي، ضعف الثقافة الديمقراطية، البنية القبليَّة والعشائرية، الإسلام كدين وحضارة، ترييف المدينة، المنشأ الريفي للقيادات العسكرية الانقلابية، ضعف الطبقة الوسطى. ويخلص الباحث إلى نتيجتين أساسيتين: أولًا، لا تمثِّل هذه العوائق أسبابًا تحُول دون التحَوُّل إلى الديمقراطية، ثانيًا، لا يمكن فهم هذه العوائق ودورها، من دون فهم تداخلها أو ارتباطها الوثيق، في الدول العربية، بالمسألة العربية.
يرى الباحث أنَّه من الضروري "قومنة" السعي إلى الديمقراطية في الدول العربية، ليس فقط لأنَّ عوامل الإعاقة مرتبطة بعدم حل المسألة القومية، بل أيضًا وخصوصًا، لأنَّ حل المسألة القومية في نوع من الوحدة – على مستوى الدولة القطرية على الأقل – قد يمنع من الانزلاق إلى الولاءات أو الانتماءات أو الاتجاهات الطائفية أو العشائرية أو القبلية أو المناطقية، أو إحلال هذه التعددية محل التعددية الديمقراطية. ﻓ »التعددية الديمقراطية في كل دولة عربية تحتاج إلى صمغٍ قوميٍّ لاصقٍ، إلى إطار قومي للتعددية. «(ص 214) وفي المقابل، من الضروري للمسعى القومي أن يكون ديمقراطيًّا لأن »الديمقراطية هي الطريق إلى الوحدة«. (ص 214)
تثير هذه الأطروحة إشكالياتٍ كثيرةً، يكمن أهمها في اختزال الممكنات النظرية و/أو العملية وتبني نظرةٍ أحاديةٍ أيديولوجيةٍ ضيقةٍ. فبشارة يرى أن تأسيس الدولة القومية العربية، هو مرحلةٌ ضروريةٌ ولا غنى عنها، للوصول بالدولة القطرية إلى دولة المواطنة؛ لأن فشل الدولة القطرية »في تشكيل أمة مدنية على أساس الانخراط في مواطنة حقوقية« يجعلنا أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما قومية عربية ثقافية وسياسية في آنٍ معًا، وإما انتماءات سياسية عشائرية وطائفية بعضها عابر وبعضها غير عابر لحدود الدول. ونعتقد أن هذه النظرة اختزالية لاستبعادها الكامل لإمكانية نجاح الدولة القطرية في بناء هويةٍ محليةٍ غير عربيةٍ، أو في الوصول إلى دولة المواطنة، من دون المرور بالدولة القومية العربية. ولا نعتقد بإمكانية الحكم على الدولة القطرية بالفشل في تكوين هوية وطنية محلية غير عربيَّة، كما يفعل بشارة، لأنه لم تجرِ هكذا محاولة أصلًا، أو لأنها تمت في إطار ديكتاتوريٍّ لا-ديمقراطيٍّ. ويجب أن نتذكر هنا أن بشارة نفسه يرفض البحث في سؤال "لماذا لا تنجح الديمقراطية في العالم العربي؟"، إنطلاقًا من أنه »لم تجرِ أصلاً محاولة ديمقراطية عربية لكي تنجح أو تفشل. فنجاح التجربة الديمقراطية يقاس بعد أن تقوم التجربة. «(ص 53) ألا يمكن قول الشيء ذاته، عند الحديث عن نجاح الدولة العربية القطرية أو فشلها في بناء هُويةٍ محليةٍ أو وحدةٍ وطنيةٍ قُطريةٍ غير عربيةٍ؟
ما يغيب أو يغيَّب في طرح بشارة هو الدور الأساسي وربما الحاسم، في كثيرٍ من الأحيان، للأنظمة الديكتاتورية في عرقلة بل ومنع تشكيل هويةٍ وطنيةٍ وتأسيس نظامٍ ديمقراطيٍّ. وبدلًا من الاقتصار على قول "كيفما تكونوا يولَّ عليكم" لتبرير أو تفسير الأنظمة القائمة (وهو تفسير يصح، بقدر ما يكون النظام ديمقراطيًّا)، يستحضر الباحث، بشكلٍ ضمنيٍّ، القول المخالف للقول السابق والمكمل له جدليًّا: "كيفما يولَّ عليكم تكونوا". ويعبِّر الكتاب عن إرادة بشارة المحقَّة في أنَّ تكون عبارة "كيفما تكونوا يولَّ عليكم" »دافعاً للتغيير وليس لتبرير وجود من يولى علينا«(ص 246). ويتمُّ تأكيد ضرورة الانتقال من مسألة "من يُولَّى علينا؟"، إلى مسألة "كيف يُولَّى علينا من يُولَّى؟" فهذه الكيفيَّة هي بالتحديد التي تلعب الدور الرئيس في تحديد "من نكون"، بحيث يمكن القول: "كيفما يُولَّ علينا نكن". ومن هنا ضرورة تناول العلاقة الجدلية بين البنية وفاعلية الذات. 
يحيل مفهوم البنية إلى سمات الواقع أو عناصره المستقلة عن الإرادة الإنسانية، وإلى إسهام هذه السمات في توجيه صيرورة الواقع وإرادة البشر والتحكّم فيهما. ويمكن لهذه البنية أن تكون نفسيةً أو اجتماعيةً أو اقتصاديةً ... إلخ. وفي المقابل، يحيل مفهوم فاعلية الذات إلى إرادة الإنسان وحريته ووعيه وقدرته النسبية على المبادرة والفعل والسعي إلى تحقيق ما يريد.
يتضمن كتاب بشارة دراسةً لبعض البنى الاجتماعية (القبيلة) والاقتصادية (الدولة الريعية) والثقافية (الثقافة الشعبية وثقافة النخبة) والسياسية (المسألة العربية)، وإبرازًا للتداخل بين هذه البنى. وإضافةً إلى تأكيد أهمية المسألة العربية في هذا الخصوص، استخلص بشارة، من دراسته لهذه البنى، أمرًا أساسيًّا يكمن في أنَّ العوائق التي تمثلها هذه البنى لا تمنع بالضرورة حصول التحوُّل الديمقراطي في الدول العربية، ولا يمكن أن تفضي إليه تلقائيًّا. ويبينَّ ذلك إمكان الفعل السياسي، من جهةٍ، وضرورته، من جهةٍ أخرى. وبكلماتٍ أخرى، يكون الفعل السياسي ممكنًا، لأنَّ بنى الواقع تفسح مجالًا لهذا الفعل الساعي إلى التحول الديمقراطي؛ ويكون هذا الفعل ضروريًّا، لأنَّه لا يمكن حصول هذا التحوُّل من دون تدخُّله. فبشارة يحدُّ من دور البنى، أو يقلِّل من أهميَّته في إعاقة أو إنتاج التحول الديمقراطي، ليبرز تاليًا أهمية دور الفعل السياسي. وهكذا، نجد نوعًا من العلاقة الجدلية بين البنية والفعل، في هذه الأطروحة.
يرى بشارة أنَّ النظريات التي تقونن الواقع الإنساني قد خنقت أو يمكن أن تفضي إلى »خنق العمل الاجتماعي، ولا سيما حين يتعلق بتغير النظام الاجتماعي.«(
) ومن هنا مراهنته على دور النخب السياسية الديمقراطية أكثر من رهانه على جماهير الشعب عمومًا، وعلى الإصلاح أكثر من رهانه على الثورة. فبشارة يختزل الفعل السياسي الأساسي اللازم لإحداث التحول الديمقراطي إلى فعلٍ نخبويٍّ تقوم به بعض الفئات المثقفة والفاعلة سياسيًّا. أما الجماهير الشعبية فليس لها عمومًا أيُّ دورٍ أساسيٍّ إيجابيٍّ، ولا حتى سلبيٍّ، في هذا الخصوص. وينبغي على القوى الديمقراطية انتظار الفرصة التي تفقد فيها السلطات الحاكمة زمام المبادرة لسببٍ أو لآخر. وعندها ينبغي أن تكون هذه القوى جاهزةً للمشاركة في التحول الديمقراطي والعمل على توجيه مساراته وتصحيحها. ويأتي إصرار بشارة على الإصلاح، وعلى دور النخب، من رفضه لتدخل الخارج، وعدم اعتقاده آنذاك بإمكان الفعل الثوري الشعبي السياسي في الداخل.
وانطلاقًا من ثنائية البنية/الذات الفاعلة، نقول: نجح بشارة – في دراسته لعوائق التحول الديمقراطي – في تأكيد إمكان الفعل السياسي الساعي إلى هذا التحول، وإبراز العلاقة الجدلية بين هذا الفعل والبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول العربية. فهذه البنى الموضوعية تعوق هذا الفعل، وتسمح به، في الوقت ذاته، وفي المقابل، يمكن للفعل السياسي الذاتي الاستفادة من حالة السماح هذه، في التجاوز الجزئي والتدريجي لهذه البنى. وبذلك، فهو يخضع لها ويتجاوزها، في الآن ذاته. ولكن، ثمة غيابٌ، جزئيٌّ على الأقل، لهذا "التوازن"، في العلاقة الجدلية بين البنية وفاعلية الذات، عندما نأخذ في الحسبان العلاقة بين النخب الديمقراطية الفاعلة سياسيًّا، أو التي تسعى إلى تحقيق هذه الفاعلية، والسلطات الحاكمة. وعلى الرغم من هذا الغياب، فقد نجح في إبراز المسؤولية الملقاة على عاتق النخب، والمتمثلة في ضرورة سعي هذه النخب إلى تنظيم نفسها، وطرح مشروعٍ ديمقراطيٍّ وطنيٍّ، واستغلال أيِّ فرصةٍ متاحةٍ للإسهام في هذا المشروع، بل وقيادته إن أمكن. وقد أظهرت الثورات العربية الحالية مدى حاجتنا إلى قوى سياسيةٍ ديمقراطيةٍ منظمةٍ تسهم في قيادة التحول الديمقراطي المنشود، عندما تدقُّ ساعته. وبدا ذلك واضحًا خصوصًا في الثورة السورية التي سننتقل الآن إلى مناقشة بعض إشكالياتها النظرية.
2- في بعض إشكاليات الثورة السورية: خلفيات الثورة، سيرورتها الأولية وآفاقها اللاحقة
سنناقش هذه الإشكاليات، بالإستناد خصوصًا إلى مراجعتنا النقدية لكتاب محمد جمال باروت "العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح"(
).
1) في خلفيات "الثورة"
الميزة الأساسية لكتاب باروت هي أنه يسمح لنا بفهم "الثورة" أو "الاحتجاجات" انطلاقًا مما حصل في سورية خلال العقد السابق على الثورة، وليس انطلاقًا مما حصل بعد قيامها، كما هو سائدٌ حاليًّا. ويسمح هذا الفهم، في حال حضوره وعدم إهماله، بتجنب الوقوع في فخ السؤال الزائف الشائع، عن حسن نيةٍ أو سوء نية: انطلاقًا من "النتائج الكارثية لثورة الشعب أو احتجاجاته، ألم يكن من الأفضل عدم قيام هذه الثورة؟". والمتبنون لهذا النوع من الأسئلة يقبلون، في الوقت نفسه، بالتخيير الذي أعلنه وفرضه نظام الأسد ومناصريه منذ بداية الثورة: "الأسد أو لا أحد"، "الأسد أو نحرق البلد"، ويعتقدون أن نظام الأسد هو أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها سوءًا، ومن هنا ضرورة التحلي بالعقلانية والواقعية والقبول بهذا النظام على علاته. ويتجاهل أصحاب هذا المنطق أن انعدام الخيارات أو اقتصارها على السيء والأسوأ هو حصيلة حكم نظام الأسد الديكتاتوري، بوصفه أس الفساد ورأس أو منبع البلاء؛ كما يتجاهلون الأسباب أو العوامل التي أدت إلى تفجر الثورة تفجرًا لا يسمح بهذه المساومات العقلانية اللاأخلاقية. ومن هنا ضرورة إبراز هذه الأسباب أو العوامل وتبيين لامعقولية ولا إمكانية القبول بهذه المساومات.
تبيِّن الأبحاث، وبالأرقام المذهلة بمأساويتها، مدى الدمار الهائل والكارثي الذي لحق بالاقتصاد السوري، وبشريحةٍ كبيرةٍ جدًّا من السوريين، بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية "الليبرالية" التي سارت تصاعديًّا منذ عام 2001، إلى أن بلغت ذروتها بين عامي 2006-2010. فقد تم تحرير الاقتصاد السوري تحريرًا كاملًا، من دون أن يسبق ذلك أو يرافقه، أيُّ عملية تمكينٍ لهذا الاقتصاد. ولقد كان لهذه السياسة الاقتصادية التي اتبعها النظام السوري، ابتداءً من عام 2006، نتائجَ كارثية على الاقتصاد السوري وعلى شرائح واسعة من السوريين. فَتَحتَ عنوان الانتقال من مرحلة "الاقتصاد المركزي" إلى مرحلة ما سمي ﺒ "اقتصاد السوق الاجتماعي"، تمَّ تطبيق "برنامج ليبرالي ساذج"، بعيدًا عن أي إصلاحٍ مؤسساتيٍّ أو تنمويٍّ، حيث تمَّ تسخير عملية تحرير الاقتصاد لمصلحة شريحةٍ جديدةٍ من رجال الأعمال، أسماها الباحث ﺒ "الذئاب الشابة". وقد تحالفت هذه "الذئاب" لتكوين عددٍ من الشركات القابضة، كان أهمها على الإطلاق شركة "شام القابضة" التي سيطرت على 60% من النشاط الاقتصادي السوري، وفقًا لأقوال "رامي مخلوف" زعيم هذه "الذئاب"، وكبير المساهمين في هذه الشركة(ص 73).
وقامت شراكة غير متوازنة بين الشركات القابضة والدولة، خضعت فيها الحكومة »لهذه الشركات ولمصالح نخبها أكثر مما أُخضِعت هذه الشركات والمصالح إلى سياسات الدولة.«(ص 73) وأهملت هذه الشركات القطاعين الزراعي والصناعي، إهمالًا كاملًا تقريبًا، لصالح التركيز على »المشاريع الخدمية ذات الربح السريع، والموجهة إلى تلبية طلب الطبقات الأغنى والأقوى من الخدمات.«(ص 74) وفي ظل نشوء ما يسميه الباحث ﺒ "رأسمالية الحبايب والأقارب" أو "رأسمالية المحاسيب"، جرى التخلي الكامل عن "فلسفة الملعب المنبسط" التي تقوم على آلية الشفافية والإنصاف داخل عالم الأعمال، والشفافية والنزاهة والوصول إلى المعلومات(ص 83)، لصالح تبني نظام احتكار القلة. وهكذا ساد الفساد بنوعيه: "الصغير" المرتبط بعدم التناسب بين الأجور والأسعار، و"الكبير" المرتبط بشبكات و"دهاليز" نصف مرئية بين رجال الأعمال والبيروقراطية، بما يسمح بالحديث عن شبكة مافيوزية متعددة الأذرع في الأجهزة البيروقراطية المختلفة(ص 82). وقد أدت هذه السياسات الاقتصادية، والفساد المؤسِّس لها والناتج عنها، إلى انهيار أهم قطاعين اقتصاديين (الصناعة والزراعة).

ففي خصوص الصناعة، تمَّ اختزال الإصلاح الاقتصادي إلى تحريرٍ تجاري، واقتران ذلك بهدر التصنيع وبتجميد كافة مشاريع القطاع العام الصناعي وأفكار ومشاريع إصلاحه، دفع هذا القطاع إلى ملاقاة مصيره المحتوم وهو "الموت السريري"(ص 59-60). أما في ما يخصُّ الزراعة، فقد تعرضت سورية بين عامي 2006-2009 إلى أسوأ موجة جفافٍ مرت بها منذ عقودٍ طويلة، وقد ترافق ذلك مع عملية تحرير القطاع الزراعي، ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الذي بلغ ذروته في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، عمومًا، وعن المازوت (الديزل) خصوصًا؛ مما ألحق كوارثَ حقيقيةً بالقطاع الزراعي، وبالمشتغلين فيه(ص 132)، حيث أدى ذلك، في محافظة الحسكة مثلًا، إلى هجرة ربع السكان بحثًا عن لقمة العيش، وتراوحت نسبة الهجرة في القرى المنكوبة بين 50-75%(ص 133). وأدى ذلك كله إلى انخفاض عدد المنخرطين في القطاع الزراعي، انخراطًا مباشرًا أو غير مباشرٍ، من 1.4 مليون شخص إلى حوالى 800 ألف، في أثناء الفترة من 2002 إلى 2008، أي بنسبة 44%(ص 298).
وتبين معايير القراءة التنموية أنَّ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العشرية الأخيرة قد ترافق مع ازدياد أعداد الفقراء وتدهور أوضاعهم بشدة، فأصبح أكثر من 7 ملايين شخص – يشكلون 34.3 من سكان سورية – يعيشون تحت خط الفقر(ص 96). وارتفع معدل التضخم (وهو ألدُّ أعداء الفقراء) خلال العقد الأخير بشكلٍ كبيرٍ، ووصل إلى 15.15 عام 2008، نتيجة تضافر الآثار الموضوعية والسياسية، ونتيجة إجراءات رفع الدعم ورفع سعر الطاقة والمشتقات النفطية وعددٍ كبيرٍ من السلع(ص 98-99). وعززت السياسات الضريبية تشوهات توزيع الدخل، فخُفِّضت الضرائب المباشرة على الأرباح الحقيقية التي تمس الطبقات الغنية خصوصًا (وأصبح معدلها من أدنى معدلات الضرائب في العالم)، وزيدت الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تتحمل أعباءها الفئات الواسعة من المجتمع(ص 100-101). وهكذا، يمكن الحديث عن زيادة عملية إفقار فئاتٍ واسعةٍ من الشعب، بالتوازي مع عملية محاباة القطاع الخاص ورجالاته أو "ذئابه" المئة خصوصًا. أما البطالة، فمع أنَّ الأرقام السورية الرسمية تشير إلى انخفاض معدل البطالة من 12.3% عام 2004 إلى 8.1% عام 2009، إلا أنَّ الباحث يبيِّن أنَّ المعايير الواقعية تُظهر أنَّ معدل البطالة يتجاوز 16.5%، يمثلون 3.4 ملايين عاطل عن العمل(ص 31-32).
هذه النتائج الكارثية كانت متوقعة منذ 2005، حين كتب باروت نفسه: »يمكن القول بالفم الملآن، ومن دون أي تلعثمٍ، إنه لم يعد أمام سوريا في الوضع الراهن من طرقٍ أو من خياراتٍ متعددةٍ، بل بقي طريقان لا ثالث لهما هما: الإصلاح الكامل بسلته المتكاملة السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية البشرية وفق معايير الإدارة الرشيدة الديمقراطية لنظام الحكم والمجتمع، أو الكارثة«. ومن الواضح أن نظام الأسد قد سلك الطريق الثاني الذي أفضى بسورية إلى الكارثة "الحالية".
الإشكالية الرئيسة في رؤية باروت تتمثل في اقتصادويتها وفي تبنيها صراحةً أو ضمنًا الاعتقاد بإمكانية قيام إصلاحٍ اقتصاديٍّ-اجتماعيٍّ في سورية بدون القيام بإصلاحٍ سياسيٍّ مرافقٍ أو مؤسِّسٍ له. ويبدو هذا التبني واضحًا في اعتقاده أن عدم تبني وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي-الاجتماعي في عام 2006 يمثِّل »نقطة تحول اقتصادية-اجتماعية جديدة ستفسر ما جرى وما يمكن أن يجري من أحداث.« في مقابل ذلك، نرى وجود ترابطٍ ضروريٍّ وعلاقةٍ جدليةٍ أساسيةٍ، بين الأبعاد السياسية والاقتصادية لأيِّ إصلاحٍ مؤسساتيٍّ، كان يمكن أن يطبِّقه النظام الحاكم في سورية خلال العقود الأخيرة، أو يمكن لأيِّ نظام جديدٍ تطبيقه مستقبلًا. فلا يمكن تحقيق أيّ إصلاحٍ اقتصادي-اجتماعي حقيقي في سورية، ما دامت أجهزة الأمن متغولة بشكلٍ مفرطٍ في علاقة الدولة بالمجتمع ، أي ما دامت تتدخل في أيِّ شيء أكان في نطاق وظائفها أم لا. ومن دون القيام بإصلاحٍ سياسيٍّ فعليٍّ يطال طبيعة أو بنية النظام الأمني-العسكري القائم، لا يمكن تصور تطبيق أيّ إصلاحٍ حقيقيٍّ أو نجاحه، لا في المجال الاقتصادي، ولا في غيره من المجالات. إن الإيحاء بإمكانية الفصل بين الإصلاحين السياسي والاقتصادي-الاجتماعي يتفق ويتقاطع مع المزاعم التي تطلقها السلطة السورية، منذ سنوات طويلة، حيث كانت تؤكد أولوية الإصلاح الاقتصادي، وتؤجل الوفاء بكل وعود الإصلاح السياسي التي أطلقتها.

وتتجلى اقتصادوية الأبحاث أيضًا في عدم تضمُّنها أيِّ تحليلٍ مفصَّلٍ لبنية "السلطة الفعلية" وتركيبها ودورها عمومًا، و"مؤسسة الرئاسة" خصوصًا. وتكرِّس الأبحاث الاعتقاد الشائع، في النظم التسلطية، بأنَّ "الرئيس طيبٌ"، بينما "الفاسد والمتسلط هم من يحيطون به أو حاشيته"(ص 177). ويظهر ذلك التكريس بطريقتين: تتمثل الأولى في تجنب ذكر دور الرئيس ومسؤوليته في ما حصل ويحصل في سورية؛ وتكمن الثانية في التركيز على دور أشخاصٍ وجهاتٍ أخرى، وتحميلها كامل المسؤولية تقريبًا عن هذه السلبية أو تلك.

2) في تأريخ الأشهر الأولى من الثورة السورية
ثمة اتجاهان رئيسان في تفسير قيام الثورة السورية يتمثل الاتجاه الأول في ربط قيام الثورة بخلفية ذات مدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ. أما الاتجاه الثاني فيُبرِز دور العوامل العشوائية المباشرة أو قريبة المدى. وعلى الرغم من تباين هذين الاتجاهين وتناقضهما المحتمل فبالإمكان تصور أو إقامة علاقةٍ جدليةٍ بينهما يتضافر فيها الطرفان لتفسير حدثٍ أو فعلٍ ما. وهذا ما فعله باروت عمومًا في شرحه لخلفية الثورة السورية وسيروتها، حين حاول الجمع الجدلي بين العوامل العشوائية والسببية التاريخية، على الرغم من أنه في تنظيره لهذا التأريخ يفصل أحيانًا بين الطرفين ويقول إن العوامل العشوائية تلعب دورًا أقوى أو أهم من السببية التاريخية طويلة المدى. ولا نعتقد بمعقولية النظر إلى حادثتي الحريقة ودرعا على أنهما عاملان عشوائيان، كان لهما دورٌ أكثر أهميةً وبروزًا من أسباب قيام "الحركة الاحتجاجية" أو الثورة في سورية، والمتمثلة، وفقًا للباحث، في بوليسية النظام، وتبنيه للبرلة اقتصادية مدمِّرة في ظل رأسمالية "الحبايب والأقارب"، والبطالة، والفقر ... إلخ؟ فالوقائع أو الحوادث البسيطة، التي اصطلح على النظر إليها على أنها شرارة بداية الثورة السورية (حادثتا الحريقة ودرعا)، هي في حالة ترابطٍ وتشابكٍ مع السببية التاريخية. 
والتشديد على أهمية العوامل السببية طويلة المدى يجعلنا نتردد في الاتفاق مع باروت على أطروحته القائلة إنَّ شدة القمع هي أحد أهم العوامل التي أدَّت إلى ازدياد شدة التظاهرات وكثافتها (حماه أنموذجًا)، وبأنَّ القمع غير الشديد نسبيًّا أدَّى إلى عدم ازدياد شدة التظاهرات وكثافتها وتوسعها (حلب أنموذجًا).
فهذه الأطروحة تحوِّل الأحداث المتلاحقة أو المتوازية إلى علاقاتٍ سببيةٍ محدَّدةٍ. ونحن نعتقد بضرورة الانتباه إلى علاقات سببية مختلفة تشير أيضًا إلى إمكانية ارتفاع شدة القمع، بشكلٍ مطردٍ، مع ازدياد قوة الحركة الاحتجاجية. فارتفاع شدة القمع يمكن أن يؤدي إلى نتائج متباينةٍ، بحيث ينجح أحيانًا، ويفشل أحيانًا أخرى، في إضعاف الحركة الاحتجاجية. ولا يمكننا إقامة علاقةٍ بسيطةٍ بين شدة القمع وانتشار المظاهرات واستمرارها. فالقمع الشديد، والذي يتجسَّد مثلًا في القتل والاعتقال والتعذيب، قد يفضي إلى غلبة مشاعر الخوف لدى قسمٍ من المعارضين الراغبين في التظاهر، مما يؤدي إلى إحجامهم عن التظاهر؛ لكنه قد يؤدي إلى تنامي مشاعر الغضب والسخط لدى قسمٍ آخر، فيزداد إصرارهم على التظاهر، على الرغم من "المثير أو القمع الأمني" وليس بسببه فقط، وربما ليس بسببه على الإطلاق.

فالمتأمل لتطور حركة الاحتجاج والتظاهر في حماة خلال الأشهر الأولى من الثورة السورية، يمكن القول، بدايةً، إنَّ حجم التظاهرات في مدينة حماة قد تصاعد واتسع، حتى قبل أن تشتد قوة "المثير الأمني"، بل إنَّ اشتداد القمع كان في البداية تاليًا لاتساع حركة التظاهر وشدتها، بحيث يمكن عدّه نتيجةً – لا سببًا – لهما. وبعد مجزرة "جمعة أطفال الحرية" ازدادت قوة التظاهرات واتسعت وتكثفت. لكن يجب الانتباه إلى أنَّ ذلك حصل بُعيد خروج قوات الأمن من المدينة أو انزوائها، وتجنبها للاحتكاك مع المتظاهرين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ دخول الجيش وقوات الأمن إلى حماة في بداية شهر رمضان، وما رافق ذلك من قمعٍ شديدٍ، أفضى إلى تحجيم المظاهرات وإضعافها، كمًّا وكيفًا، بحيث ما عادت تضم المظاهرة الواحدة إلا مئات أو آلاف الأشخاص في "أحسن الأحوال". وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنَّ قوة قمع الحركة الاحتجاجية في حماة أدت عمومًا إلى خفض وتيرة التظاهر، وليس إلى زيادتها، كما تقول الأطروحة الواردة في أبحاث باروت.
إن التذكير بسيرورة الثورة السورية في أشهرها الأولى يبرز طابعها السلمي الذي ينفي عنها كونها حرب أهلية أو حرب بالوكالة، ويبين طابعها المدني اللاديني الذي ينفي عنها كونها حركة دينية أو طائفية أو قومية. فمعظم المتظاهرين كانوا عربًا من دون أن يكونوا، في مظاهراتهم، عروبيين، ومسلمين من دون أن يكونوا إسلاميين، وسنَّةُ من دون أن يكونوا "سنّويّين". ولفهم وتفسير ما حصل من تطورات لاحقة في سورية ينبغي الإشارة، على الصعيد الداخلي إلى ثلاثة عناصر أساسية: الخلفية التاريخية للثورة السورية، بنية النظام، وعدم استجابته لمطالب المتظاهرين ورفضه للإصلاح السياسي وضبط القبضة الأمنية، لجوء النظام إلى العنف المفرط كوسيلةٍ أساسيةٍ أو وحيدةٍ للتعامل مع المحتجين والمتظاهرين.
3) في التسوية التاريخية
منذ بداية الثورة السورية ظهرت دعواتٌ إلى "تسويةٍ تاريخيةٍ" بين الفاعلين الاجتماعيين-السياسيين تقوم على دفن "الباراديغم" القديم، والتوافق على باراديغم ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ وجدّيٍّ وجديدٍّ". وقد تبنى باروت في أبحاثه هذه الدعوة. تنطلق هذه "التسوية التاريخية" من مسلمتين أساسيتين: لا يمكن إسقاط النظام، ولا يمكن أن يستمر النظام بصورته ومضمونه القديمين. على الرغم من أن المسلمتين تتأسسان على ما هو ممكنٌ أو غير ممكنٍ، إلا أن القائلين بهما لا يتناولان (عدم) إمكانية هذه التسوية، ولهذا يبدو هذا التبني أقرب إلى التمني الحالم منه إلى الاعتقاد العالم. فهذه "التسوية التاريخية" هي حلم معظم السوريين الذين يدركون، في الوقت نفسه، عدم إمكانيتها، بسبب تعنت النظام الدائم وتاريخه السابق وبنيته الحالية. وقد تعزز ذلك الإدراك من خلال إصرار النظام على قمع الحركة الاحتجاجية بكلِّ أساليب العنف المتاحة تقريبًا، واكتفائه بتقديم تنازلاتٍ شكليةٍ لا تغير جوهر النظام ولا حتى مظهره. فالتنازلات السياسيةً (الشكلية) التي قدمها النظام في البداية تمثلت في تغيير بعض المحافظين ورؤساء الفروع الأمنية (كلُّ المحافظين الجدد كانوا ضباطًا عسكريين أو أمنيين)، وإحالة بعضهم إلى المحاكمة (الإحالة شكليةٌ، ولم يُعاقُب فعليًّا أيُّ مسؤولٍ)، وتشكيل لجانٍ للتحقيق في الأحداث (لم يفضِ ذلك إلى أيِّ شيءٍ ملموسٍ)، إلغاء قانون الطوارئ (لم يتغير أيُّ شيءٍ على الأرض، وحلَّ محله قانون الضابطة العدلية الذي أعطى صلاحياتٍ واسعةً وإضافيةً لقوى الأمن)، إصدار قانون "تنظيم حق التظاهر السلمي" (وفقًا لتطبيقه عمليًّا، كان يجب تسميته بقانون "تنظيم منع التظاهر السلمي"). ويمكن قول الأمر نفسه بالنسبة إلى كل ما قامت به السلطة، تحت عنوان "الإصلاح". لهذا يجب التشديد على ثانوية هذه التنازلات أو "الإصلاحات" وشكليتها؛ لأنَّها لا تمس بنية وسلطة القوى الأمنية-العسكرية صاحبة السلطة الفعلية في سورية.

يستند طرح التسوية التاريخية إلى مسلمتين. المسلمة الأولى تبدو أقرب إلى البداهة بالنسبة إلى كل المتابعين للوضع في سورية: ما عاد بالإمكان، حاليًّا وفي المستقبل القريب، عودة أو إعادة سورية إلى الوضع السياسي الذي كان سائدًا قبل انطلاق الثورة أو الحركة الاحتجاجية. أما المسلمة الثانية القائلة إنَّه "لا يمكن إسقاط النظام"، فهي هي إشكالية. فبغض النظر عن أن النظام كان على وشك السقوط أكثر من مرة لولا تدخل الروس والإيراينيين وغيرهم، فإن الانطلاق من هذه المسلمة يتناسى أو يتجاهل غالبًا القناعة بأن هذا النظام غير قابلٍ لأن يُصلَح، أو يُصلِح، أو يساهم في تحقيق أيِّ إصلاحٍ جذريٍّ يفضي إلى تحول سورية إلى الديمقراطية. فهذه هي القناعة التي استخلصها المحتجون ومؤيدوهم منذ الأسابيع الأولى لانطلاق الثورة، مع عدم إغفال سلوك النظام قبل الثورة. وهذا هو ما دفع المحتجين إلى رفع شعار "إسقاط النظام" والإصرار عليه، على الرغم من التضحيات الكثيرة والكبيرة التي قدموها، والقمع العنيف الذي تعرضوا له، وبسببهما. ويصح القول بوجود ثورة في سورية بقدر وجود هكذا قناعة وهكذا رغبة في التغيير الجذري، وعملٌ على تحقيقه. وعلى الرغم من أن احتمالات القدرة على إسقاط النظام في المستقبل القريب تبدو ضعيفة وشبه معدومة في المدى القريب، فإن احتمالات قدرة النظام على الانتصار النهائي على الثائرين عليه تبدو معدومةً أيضًا، في المدى القريب على الأقل. وما بين هاتين الاستحالتين تتموضع ممكنات الواقع السوري حاليًا.
3- في قضايا اللجوء
لقد أفضى الحكم الدكتاتوري إلى جعل السوريين رعايا لا مواطنين في بلدهم لعقودٍ طويلة، ثم أدى قمع النظام لثورة شعبه عليه إلى جعل قسمٍ كبيرٍ من السوريين نازحين أو لاجئين. وعلى هذا الأساس، فرضت مسألة اللجوء نفسها على الفكر السياسي والأخلاقي العربي والغربي في السنوات الأخيرة. وفي تناول مسألة اللجوء، ثمة إجماعٌ أو شبه إجماعٍ على أمرين أساسيين: الأول أنه، ومن حيث المبدأ، يوجد واجباتٌ أخلاقيةٌ تجاه اللاجئين؛ والثاني هو أن الأخلاق لا يمكن أن تكون مطلقًا بلا ثمنٍ أو بدون إمكانية التعرض للخطر. وعلى هذا الأساس، يكون السؤال الأكثر أهميةً وإشكاليةً هنا هو: ما نوع أو مستوى الخطر، الذي نقبل بالتعرض له، في سبيل تنفيذ واجباتنا الأخلاقية؟ وبالطبع لا يوجد إجابةٌ وحيدةٌ عن هذا السؤال، لأسبابٍ عديدةٍ، من أهمها أن المسألة تتعلق بالتفضيلات والأولويات الأخلاقية، وهو أمرٌ إشكاليٌّ يصعب الحسم فيه. ونجد، في هذا الصدد، أن بعض الناس لا يمكن أن يقبلوا القيام بواجباتهم الأخلاقية تجاه الآخرين (اللاجئين)، إلا إذا كانت الحاجة كبيرةً، والخطر، الذي يمكن التعرض له، أو الثمن، الذي ينبغي لهم دفعه، ضئيلًا. وفي المقابل، يبدي أناسٌ آخرون استعدادًا أكبر للمخاطرة، لأنهم يرون أن حاجة الآخرين (اللاجئين) الكبيرة والطارئة للمساعدة تبرِّر أو تسوِّغ القيام بمخاطرةٍ كبيرةٍ. وبين هذين القطبين، تتدرج العديد من البدائل والخيارات الأخرى. وفي كل الأحوال، من الصعب الإنكار أن عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين أتوا إلى أوروبا، في السنوات الماضية، هم في حاجةٍ ماسةٍ إلى المساعدة. لذا، السؤال الأساسي كان يكمن في ما إذا كان ينبغي الاستمرار في "سياسة الترحيب باللاجئين"، بسبب حاجتهم الماسة للمساعدة، ومحدودية الأخطار المترتبة على القيام بهذه المساعدة، أم أنه ينبغي عدم الاستمرار في هذه السياسة وتخفيض عدد اللاجئين المقبولين سنويًّا، لأن استمرار هذه السياسة يعرِّض السلم الاجتماعي في ألمانيا وأوروبا لمخاطر جسيمةٍ.
التفكير في اللاجئين يتعامل معهم غالبًا على أنهم مشكلةٌ أو حتى المشكلة الأساسية التي تواجهها بعض الدول والمجتمعات. بالتأكيد يمثِّل اللاجئون مشكلةً حقيقيةً، لدرجةً أنه تم بحقٍّ تسمية هذه المشكلة ﯧـ "الأزمة": "أزمة اللاجئين"؛ لكن ينبغي، مع ذلك، التشديد على نقطتين أساسيتين: اللاجئون ليسوا "المشكلة"، وليسوا فقط مشكلةً. فمن ناحيةٍ أولى، اللاجئون ليسوا المشكلة، لأن المشكلة الأساسية أو الأكبر، من وجهة نظرهم على الأقل، لا تتمثل في قدومهم إلى أوروبا أو إلى هذا البلد أو ذاك، لطلب اللجوء، وإنما تكمن تحديدًا في الأوضاع الصعبة التي كانوا يعيشون فيها، والأسباب والعواامل التي أرغمتهم على ترك منازلهم ووطنهم. ومن ناحيةٍ أخرى، اللاجئون ليسوا مشكلةً فقط، لأنهم يمكن أن يؤثِّروا إيجابًا في الدول التي يلجؤون إليها، من حيث إمكانية إسهامهم الإيجابي في اقتصاد تلك الدول، وفي إغناء حياتها الاجتماعية والثقافية.

يمكن للاقتصار على التركيز، تركيزًا أساسيًّا أو حصريًّا، على النتائج السلبية لاستقبال اللاجئين أو قبولهم، أن يحدَّ من واجباتنا الأخلاقية تجاه اللاجئين، لدرجةٍ قد يتم الانتقال فيها من "أخلاق الواجب" إلى "أخلاق الخوف". وفي هذا النوع الأخير من الأخلاق، لا تتمثل الأولوية في تحقيق العدالة، من خلال "إنقاذ" اللاجئين أو مساعدتهم أو مساندتهم، وإنما تكمن تلك الأولوية تحديدًا في محاولة حماية المجتمعات والدول، التي يسعى النازحون إلى اللجوء فيها، من خطر هؤلاء اللاجئين ومن النتائج السلبية، الفعلية أو الممكنة، المترتبة على محاولتهم طلب اللجوء في تلك الدولة. ففي "أخلاق الخوف"، ليس مهمًّا وجود واجباتٌ أخلاقيةٌ تجاه الآخرين (اللاجئين) أم لا؛ إذ ينبغي، في كل الأحوال، إهمال هذه الواجبات وعدم تنفيذها.

من الضروري التشديد على أنه لا يمكن لا ﻟـ "أخلاق الواجب"، ولا ﻟـ "أخلاق الخوف إقصاء إمكانية وجود نوعٍ آخر من الأخلاق، يمكن تسميته ﯧـ "أخلاق التعاطف والحب". وفي هذا النوع الأخير من الأخلاق، نحاول التعبير فعليًّا أو عمليًّا عن محبتنا للآخر (اللاجئ) وتعاطفنا معه، حتى إذا كنا نعتقد أنه ليس ثمة واجبات أخلاقية تجاهه، وبغض النظر عن خوفنا أو على الرغم منه. ويمكن ﻟـ "أخلاق الواجب" أن تتأسس على "أخلاق التعاطف والحب"، لكن يمكن أيضًا لكلٍّ من هذين النوعين من الأخلاق أن يكون منفصلًا، انفصالًا تامًّا، عن الآخر. فمن جهةٍ أولى، نحن لا نقوم بواجباتنا الأخلاقية بسرورٍ وطيب خاطرٍ دائمًا؛ ومن جهةٍ ثانيةٍ، يمكن للكثير من أفعالنا الأخلاقية أن تحصل، بدون اعتقادنا أو شعورنا بوجود واجبٍ أخلاقيٍّ يلزمنا القيام بهذه الأفعال. ويمكن ﻟـ "أخلاق الواجب"، وحتى ﻟـ "أخلاق التعاطف والحب"، أن تكون "ملوثةً" دائمًا ﯧـ "أخلاق الخوف". وبهذا المعنى نقول، مع دريدا: "تتضمن الضيافة دائمًا إمكانية التحول إلى عدائية". وعندما تكون تصرفاتنا أو أفعالنا محكومةً بالخوف، لأسبابٍ مسوغةٍ أو غير مسوغةٍ، تتحول ضيافتنا الأولية إلى عدائيةٍ تجاه ضيوفنا الفعليين أو المحتملين. وهذا التحول تحديدًا هو ما يخشى معظم اللاجئين حصوله في البلاد التي تستضيفهم، وهوما يبدو أن حصل ويحصل، تدريجيًّا لدرجةٍ أو لأخرى في معظم وربما كل البلاد المستضيفة للاجئين السوريين.
 وعلى العكس مما هو مظنونٌ غالبًا، فإن أقسى وأسوأ أنواع الكلام الاستفزازي والانتقادي المسيء أو العنصري أو اللاأخلاقي الذي يطال اللاجئين (السوريين) يأتي في كثيرٍ من الأحيان، من قبل اللاجئين أو المهاجرين (السوريين) أنفسهم. وتتعدد أسباب هذه المفارقة المؤسفة، وتتخذ أشكالًا ومضامين متنوعةً، وسأقتصر على مناقشة أحد أبرز النماذج المعبرة عن خطاب الكراهية  اللاجئين من قبل أحد مواطنيهم، ويتمثَّل في خطاب السيد بسام الطيبي، وهو سوريٌّ حامل للجنسية الألمانية أو ألماني سوري في الوقت نفسه. ففي مقابلاته مع وسائل الإعلام الألمانية المختلفة، انتقد السيد الطيبي بشدةٍ ما تم تسميته ڊ "سياسة الأبواب المفتوحة" أو "سياسة الترحيب باللاجئين" التي أعلنتها ميركل وحكومتها، حتى بعد إغلاق تلك الأبواب وتوقف العمل رسميًّا وفعليًّا بسياسة الترحيب. ويرى طيبي أن هذه السياسة تفتقر إلى العقلانية لدرجةٍ يمكن معها القول بوجود عقلانية في سورية أكثر من ألمانيا. ويطالب طيبي بفصلٍ تامٍّ بين السياسة والأخلاق، ويطبق هو شخصيًّا هذا الفصل عندما يرفض أي مقاربةً أخلاقيةٍ لموضوع اللاجئين. وعلى الرغم من أن السيد طيبي يسوِّغ رفضه لاستقبال مزيدٍ من اللاجئين بأن كثيرًا من هؤلاء اللاجئين أو معظمهم لا يحترمون كثيرًا من مضامين القانون الأساسي الألماني (الدستور)، إلا أنه هو نفسه يتجاهل هذا الدستور عندما يطالب بتحديد عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بدخول ألمانيا او البقاء فيها على الرغم مع أنه "ليس هناك في الدستور الأساسي ما يسمح بتحديد عدد المرحبين بهم من بين اللاجئين. ليس هناك قوانين تنطلق من أرقام ونسب". لكن ذلك لا يقنع الأستاذ طيبي الذي يبدو حريصًا على الدستور الأساسي، فقط، عندما يكون ذلك الدستور مناسبًا لما يريده هو شخصيًّا.

إن فصل السياسة عن الأخلاق، في التعامل مع قضية اللاجئين، لن يفضي إلى اتباع سياسةٍ غير أخلاقيةٍ (أي سياسة لا تستند إلى الأخلاق ولا تتعارض معها بالضرورة)، بل إلى سياسةٍ لا-أخلاقيةٍ، أي سياسةٍ تتناقض مع أبسط الأبجديات الأخلاقية. ولا يبدو معقولًا أو حتى عقلانيًّا المطالبة بهذا الأمر. ويبدو أن الأستاذ طيبي يتبنى "أردأ" أشكال العقلانية، التي تظهر مثلًا في نظرية الخيار العقلاني التي لا تستند إلى أي أخلاقٍ في تحديد الفعل العقلاني، وإنما تستند إلى العقل الحسابي والمصلحة الخاصة فقط. فبعيدًا عن حرصه المصطنع على الدستور الأساسي، ومحاولته الاستناد إلى هذا الدستور وإلى الإسلام والفلسفة وأقوال بعض العلماء، يبدو أن موقفه ناتجٌ، بالدرجة الأولى، عن خوفه، بوصفه أجنبيًّا، من أن تؤدي موجة اللجوء إلى الإضرار به شخصيًّا. وهو يقول ذلك صراحةً: "نحن الأجانب الذين يعيشون هنا منذ سنوات طويلة لدينا شعور بالقلق والخوف من أن يصبح المرحبون حاليًّا في يومٍ ما نازيين جددًا فيعود علينا ذلك بالشر". هو خائفٌ من الإمكانية الدائمة ﻟ"سقوط الألمان في سحر التطرف"، وخائفٌ من أن تفضي سياسة الترحيب باللاجئين إلى سقوط الألمان في هذا السحر، فيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية عليه، بوصفه "أجنبيًّا"، وفقًا لتعبيره هو نفسه.

بدا لي دائمًا صعوبة أن يكون اللاجئ إنسانًا "عاديًّا". فعلى سبيل المثال، عندما يحدث اعتداء أو هجوم إرهابي، فإن استثنائية وضع اللاجئين تجعلهم في وضعٍ دفاعيٍّ وأنانيٍّ. فهم يتخذون الوضع الدفاعي، من خلال التشديد على أن الإرهابيين لا يمثلونهم ولا يمثلون معتقداتهم، ولا يعبرون عن توجهاتهم وأفكارهم وانتماءاتهم. ويتسم موقفهم بالأنانية، بقدر ما يكون متمحورًا حول مصالحهم والنتائج السلبية التي قد تترتب عليهم، نتيجةً لهذا الهجوم، بدلًا من أن يتأسس، بالدرجة الأولى، على الحزن على الضحايا والغضب من "الإرهابيين"، كما يُفترض أن يحصل لدى الإنسان "العادي". ويمكن تفسير صعوبة أن يكون اللاجئ إنسانًا "عاديًّا" بمسألتين: هشاشة وضعهم من نواحٍ عديدةٍ (قانونيةٍ، اقتصاديةٍ، اجتماعيةٍ، نفسيةٍ ... إلخ)، والصورة النمطية السلبية عنهم.

ومن الواضح ضرورة سعينا، نحن اللاجئين، إلى تبني ردود فعلٍ أكثر أخلاقيةً وإنسانيةً، وأن نكون، في ردود فعلنا، بل وفي فعلنا، ناسًا "عاديين و"طبيعيين"، بوصف ذلك شرطًا ضروريًّا لاستعادة إنسانيتنا المسلوبة. ويُظهر موقف الأستاذ طيبي أن استعادة هذه الإنسانية ليست بالأمر السهل على الإطلاق. إذ يمكن أن نبقى عشرات السنين في ألمانيا ونحن نتصرف بوصفنا أجانب خائفين على أنفسهم من تطرفٍ محتملٍ، يمكن أن يسقط فيه الألمان، غير آبهين في ما إذا كان موقفنا أخلاقيًّا أم لا، وبالنتائج السلبية الممكنة أو المحتملة التي يمكن أن تترتب على موقفنا أو على تبني الآخرين لهذا الموقف. هذه الأنانية النفسية (بوصفها تمحورًا حول الذات) والأنانية الأخلاقية (بوصفها تفضيلًا لخيرنا الأصغر على خيرٍ أكبر، أكثر إلحاحًا) هي تشويهٌ لإنسانيتنا، و/أو نتاجٌ لإنسانيتنا المشوَّهة، حتى لو اتخذت صيغة العقلانية (المصطنعة) والعلمية (المزعومة).
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